أولاً : أن يتعلق الطعن بقرار إداري : 
إن تعلق الطعن بقرار إداري يعد في مقدمة الشروط الشكلية المتطلبة في إقامة دعوى الإلغاء، وهذا ما أوضحته المادة (7/ثانيا / د ) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي.
	   ولما كانت هذه القرارات لا تنشأ دائماً عن موقف صريح للإدارة ارتأينا أن نقسم دراسة هذا الشرط على فقرتين :
1- القرار الإداري الصريح( القرارات الايجابية )   2 - القرار الإداري السلبي
1- القرار الإداري الصريح (القرارات الايجابية) .
	يقصد بالقرار الإداري وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري بأنه (عمل قانوني صادر بالإدارة المنفردة لجهة من جهات الإدارة الوطنية بغية إحداث اثر قانوني)  , والقرار الإداري وفقا للمعنى المتقدم يكون محلاً للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ،لكن يقتضي في هذا المجال تحليل خصائص القرار الإداري لمعرفة ما لا يدخل في التعريف المتقدم ومن ثم يخرج من مجال الطعن بالإلغاء .   

   ا-  القرار الإداري عمل قانوني :
	تمارس الإدارة نشاطها من خلال نوعين من الأعمال: أعمال قانونية وأعمال مادية، فبالنسبة للعمل القانوني هو العمل الإرادي الذي تنصرف فيه نية الإدارة إلى إحداث اثر قانوني معين.
 وبهذا المعنى يتميز العمل القانوني عن العمل المادي في جانبين : الأول يتمثل في أن العمل القانوني يكون إرادي،أما العمل المادي فقد يكون إرادياً أو غير إرادي مثل حوادث المركبات العائدة للإدارة أما الجانب الثاني فيتمثل في أن العمل القانوني يترتب عليه إحداث اثر قانوني أما العمل المادي فلا يولد أثرا قانونياً .
	وتبعاً لذلك تخرج الأعمال المادية من مجال الطعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري ويبقى مجال الطعن فيها قائماً بالتعويض .
  ب-  القرار الإداري يصدر من جهة إدارية وطنية:
	يتحلل هذا العنصر من عناصر القرار الإداري إلى جانبين: الأول يتعلق بضرورة أن يكون القرار الإداري صادراً من إحدى الجهات الإدارية في الدولة والثاني يتمثل بضرورة أن تكون تلك  الجهة الإدارية وطنية ، فبالنسبة للجانب الأول نقول إن الأخذ بالمعيار الشكلي(السائد في تمييز الأعمال القانونية في الدولة ، يقضي في إن العمل يكون إدارياً إذا كان صادراً من إحدى الجهات الإدارية في الدولة ، لذا فان هذا الجانب يقتضي بنا تحديد جهات الإدارة في العراق، ولتوضيح ذلك نقول إن جهات الإدارة في العراق تتمثل بـ:
1. الأشخاص الإدارية المرفقية، وتتمثل بالأشخاص المعنوية العامة التي تقوم على أساس مرفقي وليس إقليمي مثل الوزارات، الجهات غير المرتبطة بوزارة، وما يندرج تحتها من أشخاص معنوية عامة مثل المؤسسات العامة ، والشركات العامة.
2. الأشخاص الإدارية الإقليمية ، وهي الأشخاص المعنوية العامة التي تقوم على أساس العنصر السكاني والتحديد الجغرافي لشخصيتها القانونية، وتتمثل هذه الأشخاص في العراق بالدولة التي تعد اكبر شخصية معنوية إقليمية ،وما يندرج تحتها من أشخاص إقليمية مثل المحافظات ، الاقضية والنواحي ، البلديات .
ويترتب على ما تقدم إن الأعمال التي تصدر من الجهات أدناه تخرج من مجال الطعن بالإلغاء لعدم صدورها من جهات إدارية في الدولة وهذه الأعمال هي :
أ_ الأعمال الصادرة من السلطتين التشريعية والقضائية : إذ تخرج هذه الأعمال عن نطاق دعوى الإلغاء لعدم عدها جهات إدارية على الرغم من كونها من أشخاص القانون العام (.
ب_الأعمال الصادرة من أشخاص القانون الخاص ويدخل ضمن ذلك الشركات المدنية والتجارية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام (كجمعيات الهلال الأحمر ، الجمعيات الأدبية، الجمعيات الخيرية .... الخ) .
لكن يبقى السؤال قائماً حول النقابات المهنية في العراق ، فهل تعد هذه النقابات جهات إدارية وبالتالي تخضع منازعاتها لاختصاص القضاء الإداري في العراق أم لا؟ 
	أجاب عن ذلك مجلس شورى الدولة العراقي وفي مناسبات كثيرة،  ففي جانب ممارسة المجلس  لوظيفته الاستشارية أفتى المجلس وفي أكثر من مناسبة بعدم عد النقابات المهنية من دوائر الدولة والقطاع العام، وبالتالي لا ينعقد اختصاص القضاء الإداري للنظر في منازعاتها .
	كما أكد المجلس هذا المعنى بصدد ممارسته لوظيفته  القضائية ، إذ أكدت المعنى المتقدم محكمة القضاء الإداري في حكم لها عام 1992. 
	أما بالنسبة للجانب الثاني المتعلق بصدور القرار من جهة إدارية وطنية فيمكن القول إن الطعن لا يقع بقرارات أية جهة داخل العراق إذا لم تكن وطنية وبالتالي لا يمكن الطعن بالقرارات الصادرة عن الممثلين الدبلوماسيين للدولة الأجنبية، وكذلك القرارات الصادرة عن ممثلي فروع المنظمات الدولية، وكذلك القرارات الصادرة من بول بريمر وسلطة الائتلاف المنحلة في العراق(.
   ج- القرار الإداري يصدر بالإرادة المنفردة للجهة الإدارية :
	إن القرار الإداري يتميز بصدوره عن الإدارة وبإرادتها المنفردة من دون حاجة إلى موافقة المعنيين بالقرار، إذ تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة في توجيه أوامر ونواهي للإفراد ،تمنح بموجبها حقوقاً وتفرض واجبات يلتزم الأفراد بطاعتها طالما إنها مشروعة ،ويترتب على ما تقدم خروج الأعمال القانونية المتمثلة بالعقود الإدارية من مجال الطعن بالإلغاء , لكن مما يلاحظ إن العقود الإدارية غالباً ما يرافقها صدور مجموعة من القرارات الإدارية التي تأتي ممهدة لإبرامها أو لازمة لتمامها ، فهل يمكن الطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات إدارية ؟
	للإجابة على ذلك نقول إن مجلس الدولة الفرنسي أسس بهذا الخصوص نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد ، وبمقتضاها يتم التمييز بين العقد الإداري والقرارات الإدارية المصاحبة له، وأهمية هذا التمييز تتمثل بجواز الطعن في هذه القرارات الإدارية استقلالاً عن العقد ،  وبناءً على ذلك يمكن إقامة الدعوى تجاه القرارات الإدارية دون العقد بوصفها قرارات إدارية بمعنى الكلمة([footnoteRef:1])، مع ملاحظة إن حق الطعن هنا مقرر للغير عن العقد، ذلك إن إطراف العقد يستطيعون التمسك بحقوقهم الناشئة عن العقد أمام قاضي العقد، و يخضع  حق الطعن هذا لعدد من الشروط تتمثل بـما يلي : [1: (188) تأكيدا لذلك تقول محكمة القضاء الإداري في العراق (....... ولما تقدم تقرر بالاتفاق إلغاء قرار إحالة القطعة وإلغاء قرار المدعى عليه إضافة لوظيفته بالمصادقة على قرار الإحالة لمخالفتها لأحكام القانون والتعليمات وإعادة إجراءات الإعلان عن تأجيرها وفقا للقانون) ينظر محكمة القضاء الإداري في العراق 121 / ق . أ 1990 في 28 /11 / 1990 .وفي حكم  لمحكمة القضاء الإداري في مصر عام 1947 تقول المحكمة (وحيث ان عملية المقاولة انها تتم على مرحلتين: أولاهما إعمال تمهيدية وثانيهما إبرام العقد . والأعمال التمهيدية من وضع شروط المناقصة والإعلان عنها وتلقي المعطاءات فإرساء المناقصة بعد ذلك , كل أولئك يتم بقرارات إدارية تتخذها جهة الإدارة للإفصاح فيها عن أرادتها هي وحدها دون غيرها فكل ما يتخذ من قرارات في هذا الصدد للنزاع في انه مما يخضع لمحكمة القضاء الإداري (باعتباره من القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها ) ولكن دون ان يكون لإلغائه مساس بذات العقد الذي تم على أساسه وبل هذا يظل قائما بحالته الى ان تفصل المحكمة المدنية (التي كانت مختصة بشأنه) في المنازعة المتعلقة بهٍ. ينظر  د. محمود حلمي ، العقد الإداري،ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1974  ص56.] 

1.أن يقدم الطلب من غير المتعاقد ذلك إن المتعاقدين يستطيعون الادعاء بحقوقهم الناشئة عن العقد وطلب التعويض .
2.أن يقدم طلب الإلغاء خلال الميعاد المحدد لإقامة الدعوى.
  3 .أن يستند طلب الإلغاء إلى عدم مشروعية القرار وليس إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها العقدية 
د.أن يكون القرار الإداري نهائياً ومؤثراً في المركز القانوني للطاعــن .
لم يشر المشرع العراقي عند تناوله لاختصاصات محكمة القضاء الإداري إلى ضرورة توافر هذه الصفة كما فعل المشرع المصري ، لذا بادر القضاء إلى التأكيد مراراً بضرورة أن يكون القرار المطعون فيه نهائياً ، ويقصد بالقرار النهائي القرار الذي يصدر عن جهة إدارية من دون أن يكون خاضعاً للتصديق من جهة أخرى، والقرار الإداري بهذا المعنى يكون محلا للطعن بدعوى الإلغاء ، ذلك إن القرار إذا لم يكن نهائياً لا يكون مؤثراً في المركز القانوني للإفراد.
	إن اشتراط توافر صفة النهائية في القرار المطعون فيه يؤدي إلى استبعاد طائفة من الأعمال الإدارية من نطاق دعوى الإلغاء لعدم نهائيتها وتأثيرها في المركز القانوني للطاعن, وتتمثل هذه الأعمال بـ:
1. الأعمال التمهيدية : وهي مجموعة الأعمال التي تسبق صدور القرار الإداري وتأتي ممهدة له، كما هو الحال بالنسبة للدراسات والآراء والمقترحات التي تسبق اتخاذ القرار ، ويدخل ضمن ذلك أمر إحالة الموظف إلى اللجنة التحقيقية ، والتوصية التي تنتهي إليها اللجنة التحقيقية , فهذه الأعمال لا يجوز الطعن فيها لأنها لا تمثل قراراً نهائياً .
2-الاعمامات والتدابير الداخلية : الاعمامات والتدابير الداخلية هي أعمال اعتادت الإدارة العامة على إصدارها لغرض التسيير اليومي للمرفق العام،  ويقتصر دور هذه الأعمامات على تفسير القوانين والأنظمة وتأكيدها أو تقديم إيضاحات حولها ، ومن ثم فهي كقاعدة عامة لا تأتي بأحكام جديدة لكي تؤثر في المركز القانوني للطاعن ([footnoteRef:2]). [2: ( ) ينظر: د. ماجد راغب الحلو، الدعاوي الإدارية، مصدر سابق، ص44-49 .] 

ه- أن يكون القرار الإداري مما يجوز الطعن فيه .
  قد يصدر القرار الإداري مكتمل العناصر لكن يمتنع الطعن فيه بالإلغاء بسبب تحصينه من الطعن بإرادة المشرع،ويلاحظ إن هذا الأمر قد اثر بشكل كبير على ولاية القضاء العراقي قبل عام 2003 , إذ أورد المشرع العراقي قيوداً عديدة على ولاية القضاء،وتجلت عناوين هذه القيود في نص المادة 7/خامساً من قانون مجلس شورى الدولة العراقي التي نصت على (لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يلي: أ- أعمال السيادة ، وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية . ب- القرارات التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية . ج- القرارات التي رسم القانون طريقاً خاصاً للطعن فيها) ،  ويلاحظ إن المشرع العراقي ادخل ضمن حكم الفقرة (ج) طائفة كبيرة جداً من الاستثناءات يمكننا في هذا المجال تصنيفها إلى مجموعتين:
 الأولى : المنازعات التي استبعدها المشرع من ولاية القضاء لكنه انشأ لجان إدارية تختص بالنظر في منازعاتها وتكون قراراتها باتة ، ومن أمثلة هذه الطائفة من الاستثناءات ما جاء بنص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، ونص المادة (33) من قانون الإصلاح الزراعي (117) لسنة 1970 والمواد   33، 35، 37،55 الخاص بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 ، والمادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 فيما يتعلق بالقبول والانتقالات والامتحانات والعقوبات التي تفرض على الطلبة والرسوب .
الثانية:الاستثناءات التي أوردها المشرع على ولاية القضاء وانشأ لجان إدارية متخصصة للنظر في منازعاتها لكنه أجاز لذوي العلاقة الاعتراض عليها أمام محكمة التمييز, وفي أمثلة هذا الاستثناء نذكر ما نص عليه قانون  نقابة المحامين رقم (173) لسنة 1965 وكذلك نذكر ما جاء في قانون التقاعد الموحد الذي أناط مهمة الطعن بقضايا المتقاعدين إلى (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) ،وإمكانية الطعن في قراراتها أمام محكمة التمييز([footnoteRef:3]). [3: ( ) ينظر المادة (29) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .] 

    ونظراً لما تمثله هذه الاستثناءات وكثرتها من تعارض مع مبدأ الولاية العامة للقضاء اتجه المشرع العراقي مؤخراً(بعد عام2003) إلى معالجة هذه القيود من خلال مجموعة من الاتجاهات المهمة نلخصها بما يلي:  
1. في الدستور: نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 على إنه (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن)
 ويلاحظ بهذا الصدد إن المشرع العراقي قد استعار هذا النص وعباراته من نص المادة (68) من دستور جمهورية مصر لعام 1971 التي نصت على (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء) ولا نستثني من ذلك إلا عبارة رقابة القضاء الواردة في نهاية النص إذ استعمل المشرع العراقي عبارة الطعن بدلا عنها، وهنا نلاحظ أمرين: الأول إن النصين حملا معهما سمة مهمة وهي أنهما لا يتوقفان عند حد تحصين أي عمل من الطعن، والثاني ذكرنا إن المشرع العراقي استعمل عبارة الطعن في عجز النص في حين استخدم المشرع المصري عبارة رقابة القضاء, الأمر الذي جعل من نص المشرع المصري أكثر دقة من نظيره العراقي، فعبارة الطعن عبارة مرنة إذ تشمل طريقي الطعن الإداري والقضائي، ومن ثم وبموجب النص وحسب رأينا يمكن تحصين بعض الأعمال من الطعن القضائي وإناطة مهمة النظر فيها للجان إدارية متخصصة، وهذا ما حصل فعلا بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهو ما نراه غير متفق مع قصد المشرع العراقي والمبادئ العامة التي تعد  دعوى الإلغاء دعوى مفتوحة في مواجهة كل قرار إداري، وتبعا لذلك نجد إن مجلس الدولة الفرنسي اتجه إلى اعتبار القوانين التي تحصن بعض الأعمال من رقابة القضاء عديمة الأثر على الرغم من عدم اختصاصه ببحث دستورية القوانين .
	

2. في القوانين :
أ- في عام 2005 صدر عن المشرع العراقي قانون مهم حمل اسم (قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) وجاء في نص المادة الأولى من هذا القانون (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17-7-1968 لغاية 9-4-2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، كما جاء في المادة (3) من القانون نفسه( تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون) .
ب- في عام 2006 صدر عن المشرع العراقي قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 ونص في المادة (19) منه على أن (تختص المحاكم الإدارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون) ، تجدر الإشارة إلى إن منازعات الجنسية وفقاً للقانون الملغى كانت مستبعدة من الطعن قضائياً وإدارياً,ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى التطور الذي طرأ على موقف المشرع العراقي بصدور قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 الذي تم بموجبه إلغاء النص الذي يخرج أعمال السيادة من نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري  .
2-القرار الإداري السلبي:
ذكرنا إن القرار الإداري لا ينشأ دائماً عن موقف ايجابي صريح وإنما يتمخض في بعض الأحيان عن موقف سلبي من الإدارة ، وبهذا الصدد أجمعت قوانين المجالس على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في صحة القرارات السلبية(، والقرارات السلبية هي القرارات التي لا تفصح فيها الإدارة عن إرادتها  بموقف ايجابي صريح ، ومن ابرز أمثلتها هي القرارات الضمنية([footnoteRef:4]) (عدم رد الإدارة على التظلم المقدم إليها خلال 30 يوم) ، وكذلك امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء إذ يعد هذا الامتناع قراراً سلبياً يمكن الطعن فيه بالإلغاء ، فضلاً عن كونه يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 . [4: ( )يعد القرار الضمني نوعاً خاصاً من القرار السلبي يشترك معه في انه يتلخص من سكوت الإدارة غير انه يختلف معه في نواح عديدة تتمثل: في ان سكوت الإدارة في القرار السلبي غير مشروع لان الإدارة لم تمتثل لأمر القانون أو إنها امتنعت لغاية بعيدة عن الصالح العام ، أما سكوتها في القرار الضمني مشروع لان القانون أجاز لها أن تلتزم الصمت بالنسبة للطلبات المقدمة إليها من قبل الأفراد، فضلا عن إن الطعن في القرار السلبي غير مقيد بميعاد وهو يبقى قائما طالما استمرت حالة الامتناع، وهذا ما استقر عليه القضائين الفرنسي والمصري، في حين إن الطعن في القرار الضمني يخضع لميعاد الطعن بالإلغاء.
ينظر: د. غازي فيصل مهدي، موقف القضاء الإداري العراقي من السلطة التقديرية للإدارة ، مجلة دراسات قانونية، العدد الأول،بيت الحكمة،بغداد،ص76،77.      ] 
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